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 : ملخص
تعد الحوكمة في الشركات من بين المفاهيم الحديثة التي ارتبط ظهورها بالعولمة والخوصصة، وبسبب حداثتها فإنه قد 
أختلف في تحديد ما المقصود بها من طرف التشريعات الوطنية والهيئات الدولية، وتكريسا للمزايا التي تطرحها هذه الأخيرة في 

ساد في الشركة، ولا سيما حالة التعسف في استعمال الحق من قبل الأغلبية فإنه قد تم اعتمادها  القضاء على كافة أشكال الف
كآلية لحماية حقوق الأقلية المساهمين، وذلك عن طريق مجموعتين من المبادئ، الأولى تتعلق بالحد من مظاهر التعسف في 

 .الجانب الإداري، والأخرى تتعلق بالحد منه في الجانب المالي
ومن أجل تكريس ذلك فإن حوكمة الشركات في سعيها لحماية هذه الفئة، فإنها تقوم بتزكية حقوقهم في الشركة كحق     

الحضور والتصويت، والمشاركة في تشكيلة مجلس الإدارة، كما أنها توفر لهم حماية قانونية متنوعة عن طريق الاستعانة بالقواعد 
بنشاط الشركة، كالقانون التجاري و قوانين البورصة، بالإضافة إلى حق استعمال الدعوى القانونية المختلفة التي لها علاقة 

 .القضائية التي تضمنها حوكمة الشركات للمساهم في حالة ما فشلت الوسائل الودية
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Abstract:  

  Corporate governance is among the modern concepts whose emergence has been 

linked to globalization and privatization, and due to its novelty, it has differed in 

determining what is meant by national legislations and international bodies, and 

dedicating the advantages offered by the latter in eliminating all forms of corruption in 

the company, especially arbitrariness in The use of the right by the majority, it has been 

adopted as a mechanism to protect the rights of the minority shareholders, through two 

sets of principles, the first related to the reduction of manifestations of abuse on the 

administrative side, and the other related to the reduction in the financial aspect. 

 

  In order to devote this, corporate governance in its endeavor to protect this category, it 

recommends their rights in the company such as the right to attend and vote, and 

participate in the composition of the board of directors, and it also provides them with a 

variety of legal protection through the use of various legal rules that have to do with the 

company's activity, such as commercial law and Stock exchange laws, in addition to the 

right to use the lawsuit that is guaranteed by corporate governance for the shareholder 

in the event that friendly means fail. 

Key words:  

corporate governance, abuse of the right, shareholders, company board, stock 

exchange. 

 

 :المقدمة
 مكانة كبيرة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على شركة المساهمة، إن حوكمة الشركات كفكرة أصبحت تحتل   

، وذلك عن طريق خمسة 1أعمال الرقابة على هذا النوع من الشركات ا ومؤثرا علىالأمر الذي جعلها تعتبر تغييرا استراتيجي
 .3كدستور أخلاقي للعاملين والمنتمين إليها  9111سنة 2مبادئ أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

مل بها أخذ مدة طويلة من والقارئ لهذا من النوع من المواضيع يلاحظ أن الفارق الزمني بين ظهور حوكمة شركات وبدأ الع  
 Berle الفقهين من قبل 9191الوقت حتى أصبحت بهذا النضج المعرفي، بحيث أن أول إشارة لها في كتب الفقهاء كانت سنة 

هذا الموضوع بالدراسة الأكاديمية في القرن الواحد  أول من تناولكونهما  ،الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد Meas  و 
  .والعشرين

دورها في الحد من تضارب شركات و بالاهتمام بمفهوم حوكمة ال Makling  و Jensenقام كل من الفقهين  9191وفي سنة ثم   
لمصالح بين أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذي نتج عنه قيام أعضاء الهيئة الإدارية في الشركة بتعظيم مصالحهم على حساب ا

التي و  1001وانهيار العديد من كبرى الشركات العالمية سنة  9119قتصادية في جنوب شرق أسيا عام الأزمة الا مع بروزو ، 4المساهمين
تم إصدار أول قانون للحوكمة في العالم من طرف المشرع الأميركي تحت  ،Worldcom  و  Enronأبرزها كل من شركتيمن كان 
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الحوكمة التي أصدرتها قبل ذلك منظمة التعاون الاقتصادي ، وهذا بالاستناد إلى نسخة مبادئ Sarbanes-Oxley Act 5مسمى 
لتكون المرجع العالمي للحوكمة في الشركات لدول  1002، والتي قامت بدورها بتعديل هذه النسخة سنة 91116والتنمية سنة 

 .7الأعضاء وغير أعضاء فيها
في الشركات، فإن حقوق المساهمين الأساسية هي وانطلاق من هذا السياق التاريخي الذي يؤسس لاعتماد قواعد الحوكمة     

محفوظة تبعا لذلك بموجب هذه القواعد على أساس مجموعة من المعايير تتضمن في فحواها العدل والمساواة بين جميع الشركاء، 
لتراكمي لاختيار وخاصة فيما يتعلق بالإشراف وصنع القرار داخل الجمعية العامة، وإقرارها لحق الأقلية في استعمال التصويت ا

، وبتالي هي تسعى دائما إلى التوفيق بين حقوق الأقلية من جهة وحقوق الأغلبية من جهة أخرى، وذلك 8أعضاء مجلس الإدارة
  .9باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة التي تنفرد بإصدار القرارات داخل الجمعية العامة في غالب الأحيان

الحلول القانونية للمشاكل التي تعاني منها الأقلية في الشركة، والتي ترتبط في معظمها وبناء على هذا، ومن أجل إيجاد   
المساهم من القرارات التعسفية داخل كيف يمكن لحوكمة الشركات أن تحمي : التالينطرح التساؤل بتعسف الأغلبية، 
 شركة المساهمة؟

القانوني فهوم إلى مبحثين، الأول سيتم التطرق فيه إلى الموللإجابة عن هذه الإشكالية فإنه سيتم تقسيم هذه الدراسة   
، أما المبحث الثاني سيتم التطرق من نظرية التعسف في استعمال الحق لحماية المساهمكمة الشركات، واستعمالها كبديل لو لح

 .عسف في شركة المساهمةخلاله إلى الضمانات والآليات القانونية التي ترتكز عليها حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة الت
 مفهوم حوكمة الشركات وتجاوز نظرية التعسف في استعمال الحق لحماية المساهم: المبحث الأول

، وذلك من لمساهماماية الآليات القانونية لح من تطبيق قواعد حوكمة الشركات هو إيجاد أحسنالأساسي إن الغرض   
ري من جهة، والوقوف على سلبيات نظام الحماية من الممارسات التعسفية خلال مواكبة التشريعات الحاصلة في المجال التجا

من ناحية أخرى، لذا سنعرض نظام حوكمة الشركات كمصطلح قانوني جديد في المجال التجاري ودوره في تجاوز الثغرات 
 .القانونية التي تطرحها نظرية التعسف في استعمال الحق داخل شركة المساهمة

 هوم حوكمة الشركاتمف: المطلب الأول
ب الأخرى، لذلك بعد فئة على حساالمساهمون داخل الشركة من أجل منع سيطرة ليها تلف أساليب الحماية التي يلجأ إتخ   

ظهور حوكمة شركات شكلت هذه الأخيرة الغطاء الأمثل الذي يمارس المساهمون من خلاله حقوقهم، لذا وحتى يستفيد كل 
التي تطرحها الحوكمة يجب عليه أولا أن يعرف ما المقصود بها، وما هي الأهمية التي يتحصل عليها في  واحد منهم من هذه المزايا

حالت ما تم اعتماد تطبيقها في الشركة، وبعد ذلك له أن يقرر ما إذا كانت كافية لتحل محل نظرية التعسف في استعمال الحق 
 .ظهور قواعد حوكمة الشركاتالتي طبقها القضاء الفرنسي قبل مدة زمنية طويلة من 

 تعريف حوكمة الشركات :الفرع الأول
ارتبط ظهورها بالإصلاح الإداري والقانوني في قطاع الأعمال، وبسبب المزايا تعدد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي   

يد مفهومها سواء من الجانب اللغوي، أو التي تعالجها هذه الأخيرة في شتى الميادين الاقتصادية والقانونية فلقد أختلف في تحد
  .الفقهي، أو حتى من جانب المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بهذا المجال
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 :التعريف اللغوي -0
مصطلح حوكمة الشركات من المصطلحات الحديثة في القاموس العربي، فلقد حاول الكثير من الأكاديميين والباحثين  يعد  

غير أن تعدد إبعادها  ،10تعكس هذه الترجمة المقصود الحقيقي منهاا نقلا عن اللغات الأجنبية لسب لهالعرب وضع تعريب منا
 . 11ثر في صياغة مفهومها اللغويالقانونية والاقتصادية والاجتماعية وظهور أدوات مالية جديدة غير تقليدية كان لها بالغ الأ

 Corporate أصل الكلمة الانجليزية مشتق عن" حوكمة الشركات"يعد لفظ فحسب الدارسات    
Gouvernance  من الفعلGovern لمرادف للفعل اللاتيني اGubernannce له في اللغة العربية قابوالذي ي

 .12فيها بدل السيطرة والتحكمالشركة توجيه الفعل يقود أو يدير، بمعنى 
 :التعريف الفقهي -0
يه أعمال الشركة النظام الذي يتم من خلاله توج" هي"د عبد العالطارق حما"يعرفها الأستاذ فحوكمة الشركات كما   

 .13"جل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية ومراقبتها على أعلى مستوى من أ
تمعة من قبل الأطراف الثلاثة و مجقانونية التي تصمم وتطبق منفردة أليات الأنها مجموعة الإجراءات والآ" وفيما قيل فيها أيضا 

كافة الشركات عموما وشركة المساهمة على وجه في  ، وهذا ية العامة ومجلس الإدارة والمساهمفي الشركة، وهي الجمع
 .14"الخصوص

لشركة داخليا، كما يتم مجموعة من قواعد اللعبة التي تجري بموجبها إدارة ا" وهناك من يعرف حوكمة الشركات على أنها     
 ستثمارات المالية للمساهمين الذين يقيمون على بعد ألافى الشركة بهدف حماية المصالح والاشراف مجلس الإدارة علفقا لها إو 

 15"الشركة في الأميال من الشركة وبعيدين جدا عن الإدارة
تحقيق الأهداف  ركة بغيةوتشغيل وسيطرة على الش لتنظيم وسيلة" مع ما يراه البعض على أن الحوكمة هي يتفقتعريف وهذا    

الإستراتيجية الطويلة الأجل لإرضاء المساهمين والدائنين والعاملين والعملاء والموردين، حيث أنها تشكل الأداة الأمثل التي تلبي 
 .16"المتطلبات القانونية والتنظيمية فضلا عن المتطلبات المحلية واحتياجات المجتمع

 :لهيئات والمنظمات الدوليةتعريف حوكمة الشركات من منظور ا -3
لذي يتم من خلاله توجيه وإدارة ذلك النظام ا "حوكمة الشركات على أنها  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعرف  

شركات الأعمال، ويحدد هيكل الحوكمة الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس الإدارة 
تهتم أيضا بتحديد القرار المتعلقة بشؤون الشركة، و أصحاب المصالح الأخرى، كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ والمساهمون و 

إنشاء أدوات الرقابة على أداء وكيفية ووسائل تحقيقها، كما تساهم في  الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة
 17."الشركة
 تمارس فيه الحوكمة هي الإطار الذي"لكائن مقره في الولايات المتحدة الأمريكية ا مركز المشروعات الدوليةفي حين يعرفها  

، وكيفية المصالحالعلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب  تنظيم علىالشركات وجودها، وترتكز 
 .18"التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة
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عبارة عن ميثاق على شكل " على أنها تعرفهاالحوكمة من منظور أخلاقي و  إلى (IFI)تنظر منظمة التمويل الدوليةينما ب  
وثيقة يتم تطويرها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في الشركة، والذي ينص على سياسات حوكمة الشركات فيها فيما 

 .19"ارة والبيئة الرقابية والإفصاح عن المعلومات والشفافيةيتعلق بحقوق المساهمين وعمل مجلس الإدارة والإد
هي نظام بمقتضاه تدار  لشركاتحوكمة ا"Cadbury committee المالية لحوكمة الشركات الأبعادلجنة  هافتعر بينما    
 .20وتراقب لشركاتا

ت، سواء من جانب الفقهاء أو وكإشارة لما سبق لبد من القول أنه لا يوجد تعريف موحد متفق عليه لحوكمة الشركا   
المنظمات والهيئات الدولية، أو حتى من التشريعات القانونية لمختلف للدول، بل أن جل المفاهيم التي وردة في هذا الإطار تبقى 

 .مجرد مقاربات لإعطاء لفهم الهدف الذي وظفت من أجله قواعد الحوكمة إما قانونية أو سياسيا أو اجتماعيا
 :بالنسبة للمساهمين أهمية حوكمة الشركات:الفرع الثاني

وبالتالي تحقيق الرقابة من جانب  ،لة إدارة الشركةق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءتحقي ة الشركات أهمية كبيرة فيوكملح   
 .قيق الأرباحم المالية في تحاتهنه طمأنتهم على استثماراتهم وعلى عائدساهمين وأصحاب الحصص جميعا، الأمر الذي من شأالم

على  في مراجعة حسابات الشركة، وتؤكدوالعمل على الشفافية  كما أن قواعد الحوكمة تؤكد على الالتزام بأحكام القانون
مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي  ينلة الإدارة أمام المساهمجود هياكل إدارية تمكن من مساءو 

سؤوليات الخاصة المهام و الموهذا ما يجنب الخلط بين  ،21ات وصلاحيات مختلفة لتحقيق رقابة مستقلةتكون لها مهام واختصاص
يجاد الهيكل الذي تحدد من أنها تفصل بين الملكية والرقابة على الأداء من خلال إ إذ، التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة نرييبالمد

 .22قوانين الحاكمةمرنا لمراجعة وتعديل ال كل إطارداف الشركة ووسائل تحقيقها، كما أنها تشهخلاله أ
 مفهوم نظرية تعسف المساهمين ودور مبادئ حوكمة الشركات في تجاوز هذه النظرية: المطلب الثاني

تعتبر الحقوق الأساسية مضمونة لكل مساهم في شركة المساهمة بمجرد حصوله على حصة في رأس مالها، غير أنه في بعض     
ر  استعمال هذا الحق عن الإطار القانون الذي وجد من أجله، وهذا ما يعرف بالتعسف في الاستعمال حق، الأحيان قد يخ

الذي يأخذ أشكال عدة في الشركة، وحوكمة الشركات في سعيها لتجاوز هذا المشكل تضع عدة حلول ينبغي على الشركة 
 .إتباعها

 شكاله في شركة المساهمةمفهوم التعسف في استعمال الحق وبيان أ :الفرع الأول
مشروعا طالما هو يمارس في الدائرة القانونية التي رسمت له، غير أنه عند تلاقي حقوق المساهمين مع استعمال الحق  عدي  

بعضها البعض في الشركة قد يخلق هذا الأمر نوعا من النزاع حول مشروعية استعمال كل طرفا لحقه، مما يحتم تبعا لذلك وضع 
د لهذه الحالة حتى لا يقع أي من هؤلاء الأطراف فيها، وذلك على اختلاف أشكالها سواء كانت في الحقوق المالية مفهوم محد
 .أو الإدارية

 :تعريف التعسف في استعمال الحق -0
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 ، ويقترن ذلك23بأنه الخرو  عن الحاجة الاجتماعية التي يهدف إلى إشباعها الحقيعرف التعسف وفقا للقواعد العامة    
حدود الحق كما ف لا يتوفر فيه هذا الشرط، وبالتالي هو الخرو  عن داستعمال السلطات التي يتضمنها الحق بغية تحقيق هب

 .24القانونقرره 
وبالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري يلاحظ أن المشرع لم يعطي تعريفا محدد لتعسف المساهمين في شركة المساهمة،   

وع إلى الأحكام العامة في القانون المدني التي تحدد الحالات التي يكون فيها استعمال الحق تعسفا من طرف مما ينبغي الرج
يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ تعسفا " مكرر من القانون المدني في هذا الشأن بأنه  912الفرد، بحيث تنص المادة 
الغير، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ إذا وقع بقصد الإضرار ب: لا سيما في الحالات الآتية

 ".إلى الغير، إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة 
ووقفا عند ما تضمنته هذه المادة من معايير التعسف التي ذكرها المشرع فإنه يمكن قياسا على ذلك اعتبار المصلحة التي     

ا الأغلبية غير مشروعة إذا أضرت بحقوق الأقلية المساهمين، أو كانت الفائدة التي تسعى الأغلبية إلى تحقيقها هلى تحقيقيسعى إ
 .قليلة بالنسبة للضرر الذي يلحق الأقلية، أو أن تكون هذه الفائدة غير مشروعة أصلا

يخول ن القانون ومفاده أ" ف الاجتماعيمعيار الهد "هوفي الشركة، و  ويضع الفقه إلى جانب ذلك معيار لقياس التعسف    
 اف هذا الشخص عن تحقيق هدفه سيجعله متعسفا في استعمال حقه، وتقومنحر الشخص تحقيق هدف اجتماعي، وأن ا

ا يولد نوع من الخلط الأفراد ممهو أنه يعطي الحق لكل  عيب هذا المعيار رغم موضوعيتهبناء على هذا الخطأ، إلا أن  مسؤوليته
 .25من طرف القضاء تطبيقه ك عندوالارتبا

 :أشكال الممارسات التعسفية -0
معية الأرباح واتخاذ القرارات داخل الج م الحالات فيما يتعلق بتوزيعهو الشائع في معظعسف أغلبية المساهمين تيعتبر    

كذا نوع من القرارات، فلقد العامة، وتأسيسا على ذلك فلقد كان القضاء الفرنسي سباقا في تجريم هذا الفعل وقام بإلغاء ه
قرارا يقضي بأبطال تصرف الجمعية العامة حين أرادة ترحيل الأرباح  9191فيفري  12أصدر مجلس استئناف باريس بتاريخ 

عن السنة المالية المنتهية إلى السنوات المالية القادمة، وتم تسبيب قرار الإبطال هذا بأن الأغلبية تعسفت في تكوين الاحتياطي 
 .26فرطالم
، فقد تتخذ الإدارة في بعض الأحيان مواقف تضر للممارسات التعسفية في الشركةوبالإضافة إلى ذلك هناك أشكالا أخرى   

، "لهرميةبالملكية ا"تعسف الشركات القابضة تجاه الشركات التابعة لها، وتعرف هذه الحالة بمصلحة مساهميها، ومن أمثلة ذلك 
من % 90و           %90من حقوق التصويت في الجمعيات العامة، أو ما بين   %20 علىحيث تحوز الشركات المراقبة 

أعضاء مجلس  ينفي مركز قوة يخولها تعي من القانون التجاري، مما يجعل هذه الأخير 999رأس المال الشركة كما ورد في المادة 
، ويكون هذا في هاالقرارات التي تصدر إليهم من طرفع ، الأمر الذي يجعلهم ينفذون جميلها من حيث الولاء الإدارة الخاضعين

 .مصلحة المساهمين في الشركة الفرع الغالب ضد
كما أنه بالإضافة إلى الحالة السابقة قد يشكل إساءة استعمال السلطة من طرف المدراء داخل الشركة تعسفا في حق      

ى المركز القانوني ، وتتحقق هذه الحالة بحكم إطلاع المدراء علتسييرلهم أثناء الباستغلال الصلاحيات المخولة المساهمين، وذلك 
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بتواطؤ مع  ام بتحقيق أغراضهم الشخصية والاهتم ،ل منافسين لهمو ومنع وص ،مما يغريهم للاحتفاظ بمناصبهم ،للشركة والمالي
 .27والأجهزة الرقابية داخل الشركة ،كبار المساهمين

ق القيام بحجب المعلومة أحد أوجه التعسف في استعمال الحق من طرف الأغلبية في كما أنه يعد أيضا في هذا السيا   
بسلطة إصدار ، وذلك بحكم مركزها المالي المميز الذي يؤهلها للتربع على قمة هرم الجهاز الإداري في الشركة المتحكم الإدارة
 .المعلومة

 689لا سيما تلك التي أشار إليها المشرع الجزائري في المادة لذا يعد إطلاع المساهم على المعلومات الكافية والصحيحة و   
 .  أحد الوسائل التي تمكنه من ممارسة حقوقه اللصيقة بالأسهم والمشاركة في الرقابة الفعالة على أعمال الشركة. ت. من ق

 حوكمة الشركات كبديل لحماية حقوق المساهم: الفرع الثاني
نجد أنها تضع حلولا عملية لمشاكل التعسف التي يعاني منها المساهم، مما دفع بالبعض إلى ت حوكمة الشركاباستقراء قواعد     

الحد من إساءة استعمال السلطة، على ق لنظرية التعسف في الشركة، وذلك بما لها من قدرة لا تطبيالقول بأن الحوكمة ما هي إ
تحظى باهتمامات تشريعية نها ، لأ28ذاتهحد  مستقل في حوكمة الشركات هي نظام قانونيالرأي غير صحيح لأن ن هذا إلا أ

خاصة في دول العالم وذلك من خلال المزايا التي تعطيها للمساهمين، مما يجعلنا نقول أنه على النقيض من ذلك أن نظرية 
 :التعسف هي التي أصبحت جزء من حوكمة الشركات، وذلك من خلال إجراء مقارنة في بعض الوظائف لكل منهم

والمبدأ السادس  ،تعسف استعمال السلطة من طرف المدراء داخل الشركة يعالجه المبدأ الخامس المتعلق بالإفصاح والشفافية-0
 .المتعلق بتحديد مسؤولية مجلس الإدارة

ية، كما ين وحقوق الملكية الأساسيعوضها المبدأ الثاني المتعلق بحماية حقوق المساهمغلبية تجاه أقلية المساهمين تعسف الأ-0
 .لث الذي يوجب المساواة بين المساهمينالمبدأ الثايمكن تعويضه ب

لعيوب التي تطرحها نظرية التعسف في استعمال الحق هي متعددة، فعلى سبيل المثال إنها لا تجعل الخصومة اوبناء عليه فان    
كثرة   من الغير مما ينتج عنهو اهمين أكان من المس  سواء، أصابه ضرر قاصرة على شخص واحد، بل تفتح الباب أمام كل من

، والأمر الثاني هو متعلق المطالبات القضائية التي تعطل عمل الشركة وتقودها للإفلاس بعد دفع التعويضات لهؤلاء الأشخاص
تعاقدية ن العلاقة التي تربطهم بالشركة هي علاقة عليه خطأ المدراء، فمن المفروض أ معيار التعسف الذي يبنىبصعوبة اختيار 

ترتب في جانب  ا قيام المسؤولية العقدية، فحين أن نظرية تعسف في استعمال الحقيترتب على الإخلال بهو  بموجب عقد الوكالة
 .29ءوهذا ما لا يمكن تخيله في جانب مجلس الإدارة والمدرا ،المدراء المسؤولية التقصيرية مما ينشئ مبدأ الضمان في جانبهم

لنظرية التعسف في استعمال الحق لسد هذه الثغرات القانونية، وذلك عن  حوكمة الشركات كبديل ومن هذا المنطلق تأتي  
في نسختها  والتنمية الاقتصاديمنظمة التعاون طريق توفير الحماية القصوى للمساهمين من خلال مبادئها الستة التي أقرتها 

 فعال يعتمد عليه المساهمون في اتية تقوم على تنظيم قانونيترتيبات مؤسس، حيث أنها وضعت استنادا على 1002المعدلة سنة 
 لحمايةلخوف من إنقاص حقوقهم المالية، أو الإدارية من أي طرف كان، غير أن ما يشار إليه أن اإقامة تعاقداتهم الخاصة دون ا
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و  التنظيم الذاتي إلى هاتجاها و التي توفرها مبادئ حوكمة الشركات للمساهمين تعتمد على مدى استعداد مجلس الإدارة بتنفيذه
 .30ةمما يخلق ترسانة من الحماية القانونية تقي من كل أشكال التعسف داخل الشركبأحكامها،  الطوعيالالتزام 

 الضمانات والآليات القانونية التي توفرها حوكمة الشركات لحماية المساهم من التعسف: المبحث الثاني
 الحوكمة، مبادئالقانونية التي تقدمها له نات احقوقه بين الضم المساهم في حفظ تند إليهاالتي يس تنقسم وسائل الحماية    

وبورصة  يعات التي لها صلة بنشاط الشركةتشر تطبيق هذه المبادئ، والتي من أهمها ال بتفعيلالتي تقوم وبين الآليات القانونية 
 .قضائيةالدعوى الو الأوراق المالية 

 حوكمة الشركات في مبادئلمساهم اضمانات :المطلب الأول
من طرف منظمة التعاون الاقتصادي  1002لها سنة أساسية حسب أخر تعديل  تتشكل هذه المبادئ من ستة بنود  

انب معين من القضايا والمشاكل التي من حيث المضمون والاختصاص بج منها يختلف عن الأخر، فكل مبدأ OECDوالتنمية 
 :وهي على النحو التاليالشركة داخل يعاني منها المساهم 

 التسييرالمتعلقة بمبادئ الضمانات المساهم من خلال : الفرع الأول
من  ، وذلكلس الإدارةلمساهم في مراقبة أعمال مجا ايستند عليه المتعلقة بالتسيير أحد الآليات الوقائية التي المبادئ شكلت   

 .عقد الشركة أو في القانون بوجه عام ت المحددة له فيباجافافية والقيام بالو والش خلال إلزامه بالإفصاح
 :عتماد عليهالاإيجاد إطار عام لحوكمة الشركة يمكن المساهمين  -0
يمكن كافة اس قانوني فعال لها داخل الشركة، نه من الضروري وجود أسق السليم لقواعد حوكمة الشركات فإلضمان التطبي   

كافة المتطلبات القانونية المتعلقة بالإفصاح ملبية لهذه القواعد تكون ، حيث قاتهم التعاقديةتماد عليه في علاالمساهمين من الاع
ائدهم الذي من شأنه طمأنة الأقلية على عو ، الأمر 31والشفافية أثناء ممارستها بما يتفق وأحكام القانون المنظم لحقوق المساهمين

في هذه الحالة أصلا من أصول الشركات تصبح حوكمة م، حيث أن مبادئ الاستثمارية الناتجة عن زيادة القيمة السوقية للأسه
 .32سين التصنيف الائتماني للشركةالشركة لما ينتج عنها من تح

 : الإفصاح والشفافية -0
ا الحقائق المالية التي يعتمد عليهجميع عن  كشفالقيام مجلس الإدارة بفية في الشركة عن طريق الإفصاح والشفامبدأ يتجسد    

مجرد توفير البيانات والمعلومات  لا يقتصر فقط على الإفصاحالمساهمون في عملياتهم الاستثمارية، غير أنه يجب الإشارة إلا أن 
 تولقد حدد معا، والجمهور ينبل يمتد إلى تعهد الشركة بتوصيلها بصفة دورية إلى علم المساهم فحسب، والإطلاع عليها

ك بشكل مستمر مع تطوير ذل ،33ادى  والضروري من المعلومات التي يجب الإفصاح عنهالقوانين في هذا الشأن الحد الأ
 .34تالمتلاحقة في مجال حوكمة الشركا ليتناسب مع المستجدات

وعلى   ،ستثماراتهم من جهةئ المعلومات بين المساهمين يمكن أن يؤثر على ان عدم تكافوتثبت التجارب في هذا الشأن أ  
عن مما يدفعه إلى الامتناع  يجعل المساهم يشعر بعدم المساواةقد هذا الأمر ، إذ أن ل من جهة أخرىكفاءة سوق رأس الما

 35.المالية التي لا تتوفر معلومات كافية عنهاالتعامل بالأوراق 
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يجب أن لا يتوقف عند الكشف ن الإفصاح في الشركة أ IGGNالشبكة الدولية لحوكمة الشركات وفي سياق متصل تأكد   
لى الكشف عن حقوق كبار لتزام بمعايير الحوكمة فقط، بل يجب أن يتعداه إلة ومدى الان القوائم المالية للشركة والمساءع

منها، ويذهب مقترح الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في  كبرومن يتحكم ويمتلك العدد الأ المساهمين المتعلقة بالتصويت،
قيمة وكذا  ،س الإدارةلمجاتعين أعضاء خلفيات الشركة بالكشف عن لزم ك حيث أنه ي الشفافية إلى أبعد من ذلتطبيق معايير
 .36وهو أيضا ما ينطبق على مندوبي الحسابات في شركة المساهمة ،والحوافز الممنوحة للمدراءمكافآتهم، 

 :تحديد مسؤولية مجلس الإدارة -3
، تعاون الاقتصادي والتنميةبين الدول داخل وخار  منظمة الواسعا فيما  تعين مجالس الإدارة اختلافاإجراءات تختلف     

ف، حيث يوجد في ظل وهو النظام الذي يفصل فيه بين الوظيفة والإشرا ،فبعض الدول يسري بها نظام المجالس ذات المسؤولية
بعض الدول الأخرى  وفي ،تنفيذيين أعضاء النظام مجلس إشرافي يتكون من أعضاء غير تنفيذيين ومجلس إدارة يتكون من هذا

منظمة التعاون الاقتصادي  الذي وضعته" تحديد مسؤولية مجلس الإدارة " بدأ كليهما، ويعتبر ممجلس موحد يجمع بين  بها يوجد 
 .37شكلها كان  مهما ن ينطبق على أي مجلس إدارة شركة مساهمةوالتنمية مبدأ عاما يمكن أ

س الإدارة هذا الة للإدارة التنفيذية من قبل مجلجل المتابعة الفعالإرشادية من أالخطوط  تضمن هذا الإطارأن الحوكمة في  إذ    
ية لإستراتيجية الشركة يجب على زيادة على مهامه التوجيهلمساهمين والشركة من ناحية أخرى، و من ناحية، ومسألته من قبل ا

منع تعارض ، علاوة على عائد مناسب للمساهمين أداء المدراء وتحقيقبصفة رئيسة على رقابة  ولامسئ ن يكونأ مجلس الإدارة
ته باحترافية نى لمجلس الإدارة القيام بمسؤوليولكي يتس ،المصالح والموازنة بين المتطلبات التنافسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها

 .38هامهنح له قدر من الاستقلالية أثناء ممارسة ميجب أن تم

 من خلال المبادئ المتعلقة بحماية الحقوقالمساهم حقوق ضمانات : الفرع الثاني
 المصالح الآخرينأصحاب بين  وهم بين لمساهمين، وضمان المعاملة النزيهةالحقوق الأساسية ل تقوم هذه المبادئ على حفظ  

 .في الشركة
 :حقوق الأساسية المساهمالحماية  -0
من القانون  21مكرر 999المشار إليها في نص المادة اللصيقة بالسهم يشمل هذا المبدأ الحفاظ على الحقوق الأساسية    

تضمن التطبيق  حيث تضع الحوكمة في هذا الشأن عدة إرشادات ،شراء وبيع وتحويل الأسهمإمكان  والمتمثلة فيالتجاري، 
الوقت والحصول على المعلومات المرتبطة بها في  ،تأمين أساليب تسجيل ملكية الأسهم ،نذكر منها السليم لهذا المبدأ

عضاء مجلس الإدارة أو والحق في توجيه الأسئلة لأ الجمعية العامة، جتماعاتا يشمل ذلك الحق في المشاركة في اكم،المناسب
لرئيسية المتعلق بحوكمة الشركات، حيث تخاذ القرارات اساهمين في المشاركة الفعالة في ازيادة على تمكين الم ،39و عزلهمانتخابهم أ

مر نفيذيين في الشركة، ويشمل هذا الأآرائهم فيما يخص المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وكبار المديرين الت طرح يكون بإمكانهم
تعلقة شراكهم في التعديلات الم،  كما أنه ينبغي إ40دارة والعاملين لرقابة المساهمينضرورة خضوع منح الأسهم لأعضاء مجلس الإ
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و المشاركة في صفقات تجارية غير اعتيادية تمس التغيير في كوين احتياطي رأس المال، أبالقانون الأساسي للشركة، أو الترخيص بت
 .41موجودات الشركة

كينهم من لمساهمين وتمالأساسية لقوق الحفالهدف الأساسي من جميع التشريعات ومبادئ الحوكمة الشركات هو حماية   
 القرارات السليمة الصادرة اء الإدارة الذي بدوره ينعكس فيعمل على رفع أدنظام الحوكمة ين مباشرة تلك الحقوق، حيث أ

لكيته من رأس مال من الأرباح بنسبة تعادل م 42مما يعزز نشاط الشركة ويكفل للمساهم الحصول على حقوقه الماليةعنها، 
نح الحق لكل مساهم من القانون التجاري التي تم 21مكرر  999من المادة  01الشركة، وذلك تأسيسا على ما ورد في الفقرة 

في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع الفوائد الصافية، أو جزء منها في أخر السنة المالية أو أثناءها، كما يضاف 
 .43حتياطيفي الحصول على الأرباح الغير الموزعة والتي يتكون منها ا المساهم قإلى ذلك ح

 : المساواة بين المساهمين -0
ن هناك كة بحقوق والتزامات متساوية، غير أن يتمتع المساهمون في الشر اوي القيمة الاسمية للأسهم وجوب أعلى تس يترتب   

 واة، حيث أن التساوي حسب رأيهم يكون فقط من حيث نفس الطائفة أجانب من الفقه يعطي مفهوما مخالفا لمبدأ المساو 
 .44في الحقوق التي تمنحهان تتساوى جميعها سهم، وليس المقصود منها ألأصنف ا
من القانون  22مكرر  999ت من النظام العام كما تشير المادة ليسالمساواة في الحقوق التي تمنحها الأسهم قاعدة و    

بها أصحاب الأسهم العادية،   أسهما لها امتيازات لا يحظىالتجاري، حيث إنه بإمكان الجمعية التأسيسية في الشركة أن تصدر 
أن تكون لها أصوات متعددة أكثر من الأسهم العادية، أو تكون لها الأولوية و ا الأولوية في الحصول على الأرباح، ألهتمنح كأن 
 .45قسمة التصفيةناتج في 

د حتى لا تكون في إطار جملة من القيو التي يحظى بها المساهمون المالكون لهذا النوع من الأسهم  غير أن هذه الامتيازات    
مجموعة  وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاوز السلطة من طرف مجلس الإدارة، لذلك و تجيتم ضياع حقوق الأقلية، أ

وتمكينهم من  ،معاملة متساويةملة المساهمين حملة الأسهم من نفس الفئة ينبغي معا: نات لهذه الفئة نذكر منهااممن الض
ساهمين من الاستغلال نبغي حماية أقلية المعليها، كما ي التجارة الداخليةتداولها مع لمتعلقة بها قبل الحصول على كافة المعلومات ا

ابة فارزي الأصوات من ن يتم الإدلاء بالأصوات تحت رقإجراءه لصالح الأغلبية، وبالإضافة إلى ذلك يجب أو يتم الذي يكون أ
ائق التي تعرقل عملية إزالة كافة العو كافة المساهمين، كما يجب أيضا   قبل أمناء، أو مرشحين لهذا الغرض يحضون على إجماع
 .46التصويت ولا تمكن من إجراءه عن طريق وسطاء أو وكلاء

 : الموازنة بين حقوق المساهمين وأصحاب المصالح-3
المساهمين  مصالح كل من مما يضمن تلاقي ،شركات التجارية في ممارسة نشاطاتها تتعامل مع كافة الأطراف ذات العلاقةالن إ  

مدرستان  النظرية العامة لحوكمة الشركاتوبنوك وغيرهم، لذا فلقد ظهرت في من دائنين وموردين  وأصحاب المصالح الآخرين
 سبب وجود لمساهمين وتعظيم أرباحهم، وفسرت ذلك أن هذه الفئة هيهي المدرسة الأمريكية التي تهتم با ، الأولىفكريتان

تحسين مركز فكرة التي تقوم على و  ،المدرسة الألمانية ط الإرشادي لها في مجلس الإدارة، أما الاتجاه الثاني تزعمتهالشركة وهي الخ
طموح كل من يساهم في نجاحها، ن الشركة تقوم على تلبية مصالح و أصحاب المصالح وتهتم بهم، واستندت في حججها على أ
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، بحيث أن 47توليد القيم وتوزيعها بين كافة المشاركين ، بل يتعداه إلىاح فحسبتوليد الأرب لذا إن دور الشركة لا يقتصر على
الشركة هم شركاء تربطهم علاقة ب ميع الحصول على الفائدة لأن الأشخاص الذينوكمة الشركات يضمن للجالاتجاه الحديث لح

 .48وليسوا أعداء
 :ركات في الحد من الممارسات التعسفيةالآليات القانونية التي تعتمد عليها حوكمة الش: المطلب الثاني

أنماط الحماية التي تقدمها حوكمة الشركات للمساهمين، وذلك عن طريق إيجاد نوعين من الآليات القانونية لتفعيلها  تختلف   
 .داخلية وأخرى خارجية

 :الداخلية آليات الرقابة: الفرع الأول
الشركة، وذلك عن طريق إيجاد أساليب تساعد بتقصي كافة جوانب  هي التي تعتمد على معايير وقواعد التيسير داخلو   

 .الضعف المتعلقة بها وتكريس الحماية والمساواة بين المساهمين
 : الرقابة والتمثيل في مجلس الإدارة -0
م الشرعية في ها وكيلا عن جميع الشركاء، لذلك فإن الأساس القانوني الذي يعطي لهو مدير يعتبر عضو مجلس إدارة الشركة أ   

يتم من  آلية أكثر موضوعية تمثيل المساهمين وتحمل المسؤولية تجاههم لا يعتبر مجرد فكرة مبتكرة في حوكمة الشركات، وإنما هو
الأمر الذي ، ز فئة على حساب الأخرىيوتوجيهها لتحقيق مصالح جميع الشركاء بدون تميالشركة، إدارة خلالها التدخل في 
وإشراك الأقلية حتى يتمكن الجميع في اختيار من  ة الفعلية للأغلبية في اختيار أعضاء مجلس الإدارةيتطلب تجاوز السلط

 .49يمثلهم
نظام انتخابي أكثر شفافية في اختيار ممثليهم، وهو ما يعرف لأقلية المساهمين الشركات يعطي  نظام حوكمةوبناء عليه فإن      
من  109كما يبين نص المادة الغالب   في اختيار المنتخبين، حيث في ة تخالف المعتادالطريق ن هذهإذ أ" بالتصويت التراكمي "

من نفس  122قانون التجاري أن لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، وتضيف المادة 
سهم واحد كل ة رأس المال، ولالقانون أن حق التصويت يكون مرتبطا بأسهم رأس المال أو الانتفاع، ويكون متناسب مع حص

نظام التصويت التراكمي فأنه يخول لكل مساهم تجزئة ما عضو في مجلس الإدارة، ألصوت على الأقل يقوم المساهم بإعطائه 
هذا أسلوب فإن عندما يستخدم حين للعضوية في المجلس، لذلك ها مناسبة بين المرشاي طريقة ير بأعدد الأسهم التي يمتلكها 

 الأصوات إلى مرشح واحد، أو توزيعها بين و عضوين في المجلس عن طريق منح جميعتتمكن من انتخاب عضو أساهمين قلية المأ
 .50عدة مرشحين

 :ةحضور والتصويت في الجمعية العامال -0
أقلية  معظم الأحوال مصالحل في الشركة، غير أنه لا يندر  ضمن أولوياتها في الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص الأصي  

م وأعطى لهم لذلك اهتم المشرع به ،اجتماعات الجمعية العامة ة من الأسهم، ولا يحظرونقليلالمساهمين الذين يملكون نسبة 
بما يتم تقديمه لهم من معلومات عن بعض المسائل التي تتعلق بنشاط الشركة، أو مجالس إدارتها،  51الحق في ممارسة أعمال الرقابة

من قبل الجمعية العامة، أو في ما يخص قيمة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة، والعقود التي  أو ما سيتم مناقشته
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يبرمونها زيادة على تمكينهم من الإطلاع على التقارير التي يصدرها المجلس، أو ومندوب الحسابات، أو تقارير مشاريع الجمعية 
  .52العامة

اري أنه يتوجب على الشركة إبلاغ كل المساهمين بأسماء القائمين بالإدارة والمدرين من القانون التج 192وتضيف المادة     
العامين وبيان الأعمال التي يمارسونها في شركات أخرى من أجل تجنب التعارض في المصالح، كما يجب زيادة على ذلك إبلاغهم 

من نفس القانون أن حق الحضور  191تنص المادة عن مشاريع القرارات التي يتقدم بها مجلس الإدارة أو مجلس المدرين، و 
والتصويت المرتبطة بالسهم يرجع إلى الشخص المنتفع في الجمعية العادية ولمالك الرقابة في الجمعيات العامة غير العادية، أما فيما 

ينوب عنهم في هذا يخص الشركاء في الأسهم المشاعة فإن حق التصويت والحضور يكون لواحد منهم فقط، أو يتم توكيل من 
 .الأمر

 :الخارجيةآليات الرقابة : الفرع الثاني
ترتكز آليات الحوكمة الخارجية في مختلف دول العالم التي تبنت هكذا نظام على مجموعة القوانين المقررة لحماية المساهمين    

البورصة، والتي تتيح في مجملها الحماية سواء في كان ذلك في القانون التجاري أو في قوانين خاصة مثل التشريعات المتعلقة ب
 .القضائية للمساهم في حالة ما إذا تم مخالفتها

 :التشريعات والتنظيمات -1
النصوص القانونية الآلية الأكثر تكريسا لنظام الحماية الذي ترتكز عليه حوكمة الشركات، فعلى سبيل المثال يعتبر  تشكل  

من قبل الحكومة الفدرالية الأمريكية المرجع الأساسي لمعظم  1001الصادر سنة  Sarbanes-Oxly Actقانون 
 .53التشريعات القانونية في العالم المتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة في شركة المساهمة

أصدرت وزارة المؤسسات  1001والجزائر لم تكن بدورها في منأى عن التطورات الحاصلة في هذا المجال، حيث أنه في سنة    
 .54الذي يعتبر بمثابة الخط الإرشادي للحوكمة في الجزائر" ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر"والمتوسطة دليل  الصغيرة

وما يلاحظ على هذا الدليل أنه ترك للشركات الحرية بالأخذ ما ورد فيه من عدمه، وأن معظم بنوده هي متوافقة مع    
الإلزام، حيث وأنه على سبيل المثال حقوق المساهمين وخاصة الأقلية منهم هي  أحكام القانون التجاري لكنها تخلو من عنصر

مكفولة عن طريق عدة توصيات نذكر منها، ضرورة زيادة المدراء المستقلين، وتعين لجنة داخلية مكلفة بالحسابات المالية للشركة، 
له كامل التسهيلات من أجل قيامه    بمهامه، التأكد من  التدقيق الجيد في القوائم المالية، التواصل مع مندوب الحسابات وتوفير

 .55مدى قدرة أعضاء مجلس الإدارة على أداء مهامهم وتحمل كامل مسؤوليتهم تجاه المساهمين
 : الأوراق المالية بورصة -0
دور مهم في تكريس  تعتبر بورصة الأوراق المالية أهم الآليات التي تساعد في تطبيق قواعد حوكمة الشركات بما لها من    

الحماية الخارجية للمساهمين، فهي تلزم جميع شركات المساهمة والوسطاء في سوق الأوراق المالية الذين يتخذون صورة الشخص 
تقديم عدة ضمانات للمساهمين  المتعلق ببورصة القيم المنقولة على 90-19من المرسوم الرئاسي  01المعنوي حسب المادة 
اح قبل مباشرة أي نشاط، حيث أنها على سبيل المثال تلزمهم بالكشف عن كيفية تكوين رأس المال وعن تتعلق جلها بالإفص
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من نفس المرسوم  02قيمته، والكشف عن الوسائل التقنية والمالية التي يعتمدها الوسطاء الماليون في عملهم، وتضيف المادة 
 . عون بها، بالإضافة إلى الإفصاح عن عمليات أمن الزبائنعلى ضرورة الكشف عن أسماء معاونيهم والخبرات التي يتمت

غير أن تطبيق واجب الرقابة الخارجية لا يقتصر على البورصة وحدها بما تفرضه من شروط الإفصاح على الشركات التي     
 90-19شرع في المرسوم تريد القيد فيها، وإنما يمتد واجب تطبيق هذه الرقابة إلى مجموع اللجان المتفرعة عنها كما بينه الم

 .السابق الذكر، بحيث أنه يقع على عاتق هذه اللجان التأكد من صحة المعلومات التي تصرح بها الشركات إلى الجمهور
من نفس المرسوم، أنه يقع على عاتق لجنة تنظيم البورصة والرقابة  99وعلى سبيل المثال يشير المشرع الجزائري في المادة     

أن الشركات المقبولة أسهمها للتداول أنها تلتزم بقواعد الإفصاح المنصوص عليها في الأحكام التشريعية  عليها التأكد
والتنظيمات السارية عليها في مجال القيم المنقولة، وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة الأجهزة الإدارية والرقابة عليها، وعمليات 

ت بنشر المعلومات الإضافية التي قد تم إسقاطها سهوا من الوثائق المنشورة أو المقدمة النشر القانونية، كما لها أن تأمر الشركا
 .للجنة

 :الحماية القضائية -3
التي ترفعها باسمها نيابة عن  Action socialeحقوق المساهم في إطار حوكمة الشركات مكفولة قضائيا بدعوى الشركة   

 عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، كما يمكن للمساهم رفع دعوى فردية جميع المساهمين لجبر الضرر الذي تسبب فيه 
Action individuelleلإصلاح الضرر الذي لحق ذمته المالية في حالة ما لم تقم الشركة بمتابعة أعضاء مجلس  باسمه الخاص

 .56الإدارة قضائيا
 :دعوى التعسف المرفوعة باسم الشركة-أ
صاحبة الاختصاص في إقامة هذه الدعوى، حيث أنها تهدف من خلالها إلى حماية أصول الشركة،  تعتبر الجمعية العامة هي  

ويتم تحريكها عن طريق قرار صادر منها، وتوكل مهمة مباشرتها إلى رئيس مجلس الإدارة، وإن كان الرئيس من بين الأشخاص 
إن كان جميع أعضاء المجلس محل متابعة أيضا ففي  الذين يتم مقاضاتهم وجب تعين عضو أخر من المجلس ليبشرها، غير أنه

 .57تعين الجمعية العامة من ينوب عنها، ويكون في الغالب رئيس مجلس الإدارة الجديد بعد عزل سابقه هذه الحالة
 وحق المساهم في رفع هذه الدعوى هو حق احتياطي لا يتقرر له إلا إذا تقاعست الجمعية العامة عن تحريكها فيمكنه في  

هذه الحالة الالتجاء إلى القضاء، ونجاح هذه الدعوى ونفعها لا يقتصر عليه وحده بل يعود بالمنفعة على جميع الشركاء الآخرين، 
غير أن هذا الحق هو مهدد بالزوال إذا تصالحت الجمعية العامة مع مجلس الإدارة، أو إذا صدر قرار منها بإبراء ذمة أعضاء 

 .58المجلس
 ذلك فإن إقامة دعوى الشركة لا يقتصر على المساهم وحده، فالمشرع لقد وسع من قائمة الأشخاص الذين وبالإضافة إلى   

يمكنهم مباشرتها فنلاحظ أنه قد منح هذا الحق للمصفي بتحريكها هذه باعتباره الممثل القانوني للشركة في مرحلة التصفية، كما 
 .59الخطأ في جانب أعضاء مجلس الإدارة أثناء أداء مهامهمأنه أعطى لوكيل الدائنين هذه الصلاحية إذا ثبت 

 :دعوى التعسف المرفوعة باسم المساهم -ب



حمر  د ل  حوكمة الشركات وأثرها القانوني في حماية المساهم من الممارسات التعسفية            وسيد أحمد صمود        خال
 

 

 
 

322 

حالات رفع دعوى التعسف من قبل المساهم، فبإمكانه استعمال هذا الحق إذا ما تم حرمانه من تداول أسهمه دون  تتنوع   
اري، أو إذا تم منعه من المشاركة في الجمعية العامة ومناقشة من القانون التج 20مكرر 999مبرر قانوني كما ورد في المادة 

ولا 60القرارات التي تصدر عنها، أو إذا تم استبعاد قدامى المساهمين من قرار الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تطرحها الشركة،
يعتبر تعسفا يعطي له الحق  شك أن حرمان المساهم من الحصول على نصيبه في الأرباح وضمها إلى الاحتياطي بشكل مفرط

 .61في ممارسة هذه الدعوة أيضا
وبالرجوع إلى القواعد العامة فإنه يتقرر للمساهم في هذه الحالة إقامة دعواه على أساس المسؤولية التقصيرية استنادا إلى المادة   

تجب الإشارة إليه أن كل شرط  من القانون المدني التي توجب التعويض على كل من ارتكب خطأ وسبب ضرر للغير، وما 912
في القانون الأساسي للشركة يقضى بالعدول عن ممارسة هذه الدعوى أو يعلق مباشرتها على موافقة الجمعية العامة يعد باطلا، 

 .62إذ انه يحق للمساهم رفعها حتى ولو قررت هذه الأخيرة مباشرة دعوى الشركة فآن واحد
القضائية لأقلية المساهمين يمكن أن يكون بطرق عدة، فالقانون يجيز لهم الالتجاء إلى  وزيادة على ذلك فإن تكريس الحماية  

القضاء وطلب بطلان الاتفاقات بين مجلس الإدارة والمساهمين، وهذا في الحالات التي يكون فيها المساس بمصالحهم كالاتفاق 
أو الأغلبية على حساب الأقلية، الأمر الذي يعد بالاندما  مع شركة أخرى لتحقيق مكاسب شخصية لأعضاء مجلس الإدارة 

 .63تعسفا في استعمال السلطة من جانبهم
 :الخاتمة

من خلال ما تم دراسته حول مساهمة نظام حوكمة الشركات في إرساء أسس الحماية للمساهم، نستنتج أنه رغم حداثتها    
ات التعسفية، وذلك بانتقالها من مجرد توصيات ندى بها استطاعة أن تعكس نتائج إيجابية في الحد من كافة أشكال الممارس

الفقه والهيئات الدولية إلى نظام تشريعي له صبغة القواعد القانونية تمتاز بالجزاء القانوني عند انتهاك حقوق المساهم، غير المشرع 
، إذ يلاحظ أنه في الجزائر قد أكتفي متأخرا في إصدار قانون خاص للحوكمة على غرار ما فعلته باقي دول العالم مازالالجزائري 

الذي ليس له أية إلزام قانوني، الأمر الذي يقودنا إلى الاستنتا  أن هذا النظام لم  1001بإصدار دليل حوكمة الشركات سنة 
كرر من م 912يحظى بالاهتمام التشريعي الكافي كنظرية التعسف في استعمال الحق التي حددت حالاتها تحيدا دقيقا في المادة 

قانون المدني، ويمكن إرجاع  هذا القصور في عدم إفادة المساهمين بمزايا حوكمة الشركات بالشكل الكافي إلى حداثة هذا 
 .الموضوع وعدم إمكانية حصره في بضعة نصوص قانونية

 
 

مة ائ  : المراجع ق
 :النصوص القانونية-0
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والمتضمن القانون التجاري، المعدل  9199سبتمبر  11الموافق ل  9919رمضان عام  10ؤر  في الم 91- 99ر الأم -
، 99ر ع .،  1099دسمبر سنة  90الموافق  9299ربيع الأول عام  92المؤر  في  10-99والمتمم بموجب القانون رقم 

 .، الجزائر90/91/1099المؤرخة في 
الموافق  9299ذي الحجة عام  01  في مؤر ، 92ر عدد .،  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 90-19رقم  رئاسيالمرسوم ال -
 .، الجزائر9119سنة  ماي 19ل 

 :الكتب-0
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، أحمد  -

 .1998، (بيروت)لبنان  التراث العربي، إحياءدار ، (، القانونالإثراء بلا سببالعقد، العمل الغير المشروع، 

 .1099، دار الجامعية الجديدة للنشر، مصر، الممارسات التعسفية في شركة المساهمةسود عباس، أحمد أ -
، مركز الدراسات العربية للنشر ، التنظيم القانوني لحوكمة الشركات في التشريعات العربيةرضوان هاشم حمدون عثمان -

 .1099والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر، 
، الأردن دار أسامة للنشر والتوزيع، حوكمة شركة المساهمة العامة في سلطنة عمان،سالم بن سالم بن حميدة الفليتي،  -

 .1090الطبعة الأولى 
 .1009مصر، ، الدار الجامعية، مبادئ وتجاربو  حوكمة الشركات مفاهيمطارق حماد عبد العال،  -
 .1091، ، مكتبة القانون والاقتصاد، السعوديةظيم القانوني لحوكمة الشركاتالتنبد الصبور عبد القوي على مصري، ع -
، ، دار الكتب القانونية، مصر(دراسة مقارنة)حماية المساهم في شركة المساهمة ، رمضان السيد عماد محمد أمين -

1002. 
 .1099 لبنان، عة الأولى،، منشورات زين الحقوقية، الطبالنظام القانوني لحوكمة الشركاتعمار حبيب جهلوك،  -
 الأردن، ، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،محاضرات في نظرية حوكمة الشركاتغضبان حسام الدين،  -

1099. 
 .1002 لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،حقوق المساهم في شركة المساهمةفاروق إبراهيم جاسم،  -
دار  الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،توق، محي الدين شعبان  -

 .1092،(رام الله)الطبعة الأولى، فلسطين  الشروق للنشر والتوزيع،
، دار الكتاب الجامعي دور الحوكمة في الحد من ممارسات غسل الأموال في شركات التأمينمحمد بن حمد النصار،  -
 .1091والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  للنشر
، الدار الجامعية، الطبعة (دراسة مقارنة)حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري محمد مصطفى سليمان،  -

 .1001مصر، الأولى، 
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لالتزام المسؤولية ا مصادر تللالتزاماالنظرية العامة )الواضح في شرح القانون المدني  محمد صبري السعدي، -
 .22، ص 1099، دار الهدى، الجزائر، (ريةيالتقص
 .1099، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، الحوكمة في الشركات، محمد حلمي الجيلاني -
نشورات المنظمة العربية للتنمية م حوكمة الشركات ودورها في مواجهة الاختلالات الإدارية والمالية،عيد بلبع، محمد  -

 .1092، ، مصرللإدارية
 :الرسائل الجامعية-3
بكر  أبيفي القانون المقارن، جامعة  ماجستيرمذكرة  ،(دراسة مقارنة)حماية المساهم في شركة المساهمة مزوار فتحي، -

 .1099/1091تلمسان،  بلقايد
 :الملتقيات والدوريات-4
المجلة الجزائرية للعلوم  المسؤولية الجنائية والمدنية لمسيري شركة المساهمة،وهاب، بوعزة ديدن وبموسات عبد ال -

 .1009، 09القانونية الاقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة الجزائر، العدد 
تقى الوطني ، مداخلة مقدمة في الملدور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداريبروش زين الدين،  -
 .1091 ماي 01/09حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، المنعقد بجامعة محمد خيضر بسكرى يومي "
مجلة الدولية القانون صادرة جامعة بنغازي، ليبيا،  ،حوكمة الشركات بين القانون واللائحةصالحين محمد العيش،  -

1091. 
، مداخلة في إطار الملتقى العلمي الثالث بعنوان ماعية في ظل حوكمة الشركاتالمسؤولية الاجتصديقي خضرة،  -

 .1099ي ر ففي99 /92والمسؤولية الاجتماعية، جامعة بشار يومي  الأعمالمنظمات 
، واشنطن، مريكيةمركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة الأ ،ائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركاتق -

1009. 
غرس حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة ، جون سيلفان،ترجمة سمير كريمهلبلينج و كاثرين كوشتا -

 ة الثالثة،الطبع ،واشنطن ،مركز المشروعات الدولية الخاصة والعشرين،، من كتاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والانتقالية
1009. 

 .1001، الجزائر، منتدى رؤساء المؤسسات، جزائرميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في ال -
" إصدار، مركز المشروعات الدولية، (الفصل الثامن)بادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات م -

 .9111 ،، واشنطنمريكية، غرفة التجارة الأ"الواحد والعشرون الشركات في القرن بعنوان حوكمة
 .1099، ، الأردناتحاد الشركات الاستثماريةمنشورات ، ، حوكمة الشركاتمة الشركاتمركز عمان لحوك -
 :الدوريات الأجنبية-5
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- Corporate Gouvernance Code (Russisa  (- Translation by the EBRD, 

unofficial Translation Final version published on the Official Journal of the 

Bank of russisa No. 40 (1518) – 18, 2014. 
-Cadbur committee, Financial report of the committee on the Financial 

aspects of Corporate gouvernance (London ;professional publishing), First 

itd، 1992. 

-International Finance Corporation, Corporate Governance (List of Key 

Corporate Governance Terms), 2010. 
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